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competent which hears disputes, in this way some legislation made 
exclude or restrict the free will  for certain types of contracts by putting 
special attribution rules to protect weaker parties.  
Keywords: vulnerable  party; international contracts; conflict of law; 
free will; attribution rules. 
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   : مقدمة
أدّى ازدھار التجارة وانفتاح الأسواق العالمیة إلى ظھور ما یعرف بالتسوق     

تتمیز ھذه الأخیرة والعابر للحدود، الذي أدّى إلى  زیادة إبرام العقود الدولیة، 
لقواعد القانون الدولي الخاص  خضوعھاالقوانین الوطنیة وبتحررھا من قبضة 

الذي یمنح أطراف العقد الدولي حریة  ؛وبشكل خاص لمبدأ الحریة التعاقدیة
اختیار القانون الواجب التطبیق على عقدھم وحریة اختیار المحكمة التي ستنظر 

  . في المنازعات الناشئة عن التزاماتھم التعاقدیة مستقبلا
ان إخضاع العقود التجاریة الدولیة إلى مبادئ وقواعد خاصة ھدفھا وإن ك   

الأساسي تحریر التجارة الدولیة من جمیع القیود الوطنیة، من خلال إبراز دور 
مبدأ سلطان الإرادة، إلاّ أنھ من الصعب تطبیق ھذه القواعد على جمیع العقود 

فتختلف ھذه  1،"دولیةبعقود الاستھلاك ال"الدولیة لا سیما مع ظھور ما یعرف 
الأخیرة عن العقود الدولیة التي یتساوى فیھا مراكز الأطراف القانونیة باعتبار 
أنھا تكون في الغالب عقود إذعان؛ حیث یفرض فیھا الطرف القوي شروطھ 

أمام حاجتھ وعدم فھمھ لمضمون العقد إلاّ قبول  بالتالي لا یجدعلى المستھلك، و
وبالتالي إطلاق الحریة   2كانت مجحفة في حقھ، العقد بكل شروطھ حتى وإن

للأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق سیؤدّي إلى اختیار القانون الذي 
   .یكون أكثر صلاحیة للمتدخل أي الطرف القوي على حساب المستھلك

لذلك ظھرت الحاجة إلى الحدّ من الحریة المطلقة لاختیار القانون الواجب    
من شأنھا توفیر حمایة أكبر  العدید من الحلولالتطبیق من خلال ظھور 

، فمنھا من الدولیة للمستھلك باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة الاستھلاكیة
مكملا لھا، وأخرى جعلتھ  استبعدت كلیاّ قانون الإرادة ومنھا من قیدّتھ واعتبرتھ

  . كافیا لیحكم ھذه العلاقة
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ماھي الآلیات القانونیة المتبعة لحمایة المستھلك في علاقاتھ  لذلك نتساءل عن   
الدولیة؟ وكیف أثرت ھذه الأخیرة على ضابط الإرادة المطبّق على العقود 

  الدولیة التقلیدیة؟ 
تحلیل  من أجلالتحلیلي  المنھج فللإجابة على ھذه الإشكالیة سنعتمد على    

من أجل مقارنة  بالإضافة إلى المقارن؛الواردة في الدراسة،النصوص القانونیة 
الواردة في القوانین الأجنبیة، تلك   مع الواردة في القانون الجزائريالنصوص 

  . دّولیةبالإضافة الاتفاقیات 
ضابط  ماھیةالأول  القسم ؛ یتضمنقسمینلذلك تمّ تقسیم ھذه الدراسة إلى     

تأثیر قانون أما الثاني فیتضمن ، الدولي الإرادة ونتائج تطبیقھ على المستھلك
  .الاستھلاك على ضابط الإرادة

  :الإرادة ونتائج تطبیقھ على المستھلك الدولي ضابط ماھیة .1
ضابط الإرادة في مجال  ماھیةعلى توضیح كل من  العنوانسنعمل في ھذا      

القانون الدولي الخاص، ثمّ ننتقل إلى شرح مفصل لنتائج تطبیق ضابط الإرادة 
 .على المستھلك الدولي في مجال القانون الدولي الخاص

  :ضابط الإرادة ماھیة 1.1.
یتمّ تحدید القانون الواجب التطبیق على العقود التي یبرمھا المستھلك الدولي 

 االإسناد العامة في العقود والتي كرّسھا فقھ تنازع القوانین واخذت بھوفقا لقاعدة 
بمعنى أنّ  3التشریعات الوطنیة والمتمثلة في ضابط الإرادة وھذا حسب الأصل،

   الأطراف یتولوّن بأنفسھم تحدید القانون المختص ویكون ذلك بصفة صریحة 
  .  التعاقد أو ضمنیة یستخلصھا القاضي من مختلف الظروف وملابسات

إلى  العنوان الأوّلومن أجل التفصیل أكثر في ھذا المبدأ سنتطرق في      
  . في العنوان الثاني المقصود من ضابط الإرادة، ثمّ نبین مبرّراتھ

  : القانون الدولي الخاص نطاقالمقصود من ضابط الإرادة في . 1.1.1
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 بمعنىیسمّى ضابط الإرادة في القانون الدولي الخاص بالإسناد الشخصي؛     
منح حریة تعاقدیة كبیرة للمتعاقدین لتضمین عقدھم ببند یقضي بتحدید قانون 

فلھم أن یخضعوا عقدھم  4معیّن یحكم علاقتھم التعاقدیة ذات العنصر الأجنبي،
أو المكملة في التطبیق  ستوي في ذلك قواعده الآمرةلحكم قانون موطن معیّن، ت

على حدّ سواء، أو أن یخضعوه لأكثر من قانون، مع إمكانیة استبعاد أي قانون 
 وظیفةتمارس لإرادة ھنا اف. مل خضوعھ لقوانین بلاد مختلفةوطني، مما یحت

ق العدالة الموضوعیة بتطبیق قواعد تحق فھيالرئیسي في قاعدة التنازع،  الإسناد
     5.طراف الخضوع لھالقانون الذي أراد الأ

في تأسیسھ لمبدأ قانون الإرادة، بأنھ یعطي " بیتر ناي"كتب  1999ففي عام 
والمحكمة المختصة  ي اختیار القانون الواجب التطبیقالأطراف سلطات واسعة ف

     لحلّ النزاع، ویختار ھذا القانون عند إبرام العقد، ویمكن أن یتم بعد إبرامھ 
   6. وبمناسبة النزاع عند التنفیذ، كما یجوز تعدیل ھذا الاختیار

حریة في الوعلى ذلك یمثل قانون الإرادة السلطة التي تمنح للأطراف     
الاختیار تفوق تلك الممنوحة لھم في القانون الداخلي مراعاة للطابع الخاص 

    7.للعقود الدولیة والرغبة في عدم إعاقة التجارة الدولیة
للأطراف بالاختیار بین العدید من  یسمحوإذا كان مبدأ سلطان الإرادة    

فقط على النصوص  إذا لا یقتصر الأمرف، اختیار أكثر من قانونالقوانین و
فقانون الإرادة یجب  8المكملة في القانون، وإنما یشمل أیضا النصوص الآمرة،

أن یكون متسعا في القانون الدولي الخاص عنھ في القانون الداخلي، ویجب أن 
  9. یشمل كل شروط وآثار العقود حتى المحكومة منھا بالقواعد الآمرة

وإذا كان الأصل في حمایة المصلحة العامّة یتطلب تقیید كل حریة تعاقدیة      
ر أھداف القواعد الموضوعیة في مجتمع للأطراف بغرض الأخذ في الاعتبا

ونظرا 10.معین، فإن من نتائج ھذا التقیید تضییق مصلحة التجارة الدولیة
طابع تجاري للعلاقة العقدیة ذات  من ھذه الأخیرةللخصوصیة التي تتمتع بھا 
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العنصر الأجنبي، فإن تحدید القانون الواجب التطبیق على ھذه العقود أعطى 
ما ادّى إلى عدم تھا ظروف وملابسات التجارة الدولیة، ممفاھیم جدیدة فرض

الأمر . المختلفة لدى التشریعات التي تعنى بتنظیم العقود الداخلیة ملائمة القواعد
لنصوص الآمرة في القانون الذي سمح لوكلاء التجارة الدولیة بمخالفة بعض ا

تكون واجبة التطبیق  والتي تفقد طابعھا الآمر في النظام الدّولي، حیث لاالداخلي 
مما أدّى إلى بروز سلطان الإرادة في مجال العقود الدولیة  11في ھذا المجال،

الخاصة وإعطاء الأطراف حریة أكبر في اختیار القانون الواجب التطبیق حتّى 
  . وإن كان ذلك على حساب القواعد الآمرة للقانون الوطني

وتمّ تأكید اختصاص قانون الإرادة في القانون الدولي الخاص ولأوّل   
 05مرّة من خلال الحكم الصادر من طرف محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

الشھیرة، وتتعلق وقائع  American trading، في قضیة 1910دیسمبر 
لى القضیة بعقد نقل تمّ إبرامھ بین شاحن أمریكي وناقل كندي واتفق الأطراف ع

تطبیق القانون الأمریكي، بالإضافة إلى أنھ تمّ إدراج شرط في العقد بموجبھ 
یعفى الناقل من المسؤولیة عن تلف البضاعة، وقد أقرت المحكمة مبدأ مفاده أنّ 

    أو آثارھا   القانون الواجب التطبیق على العقود، سواء فیما یتعلق بتكوینھا"
أو شروطھا، ھو القانون الذي تبناه الأطراف، وإذا كان العقد مبرم بین أشخاص 
من جنسیات مختلفة فیجب تطبیق قانون مكان الإبرام، ما لم یكن الأطراف قد 
أعلنوا عن إرادة مخالفة، ولا یشترط أن یكون الإعلان عن الإرادة صریحا 

   12". ولكن یمكن استنتاجھ من نصوص العقد
ل الحكم نستنتج أنّھ تمّ منح الأطراف الحق في اختیار القانون ومن خلا   

الواجب التطبیق على عقدھم، وجعل سلطان الإرادة عبارة عن ضابط إسناد 
  . أصلي ورئیسي في مجال العقود الدولیة

   :الإرادة ضابطالأخذ ب مبررات. 2.1.1
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إنّ منح أطراف العقد الدولي سلطة اختیار القانون الواجب التطبیق على    
  :من بینھاعقدھم تؤدّي إلى تحقیق العدید من المزایا 

    :تحقیق توقعات الأطراف. 1.2.1.1
إنّ إعمال قانون الإرادة من شأنھ أن یحقق الأمان القانوني للأطراف 

  ن الذي یمكن تطبیقھ على عقدھم المتعاقدة، فھو یجنبھم عدم الیقین بشأن القانو
، وبالتالي 13یتوقّعون انطباقھ على عقدھموالسماح للأطراف باختیار قانون 

 یؤدّي إلى تحقیق الآثار القانونیة المنشودة التي یرغبون في تحقیقھا؛ بمعنى أنھ
عن طریق التعیین الواضح للقانون یمكن للعاقدین معرفة الالتزامات الخاصة 
بكل منھما وتوقع ما قد یسفر عنھ ھذا الاختیار من نتائج في حال ما إذا عرض 

   14.موضوع النزاع على المحكمة المختصة أو على محكم دولي
  :تحقیق المصالح الموضوعیة للمتعاقدین. 2.2.1.1

من اختیار قانون دولة ما توفّر حمایة أكبر  الأطراف یمكّن قانون الإرادةإنّ 
لعقدھم على عكس الحمایة التي یمكن أن یوفرھا القانون المفروض علیھم بقاعدة 

  15 .التنازع في دولة القاضي
حیث تجدر الإشارة إلى أنّ منھج تنازع القوانین ھو منھج أعمى؛ بمعنى أنھ 

أو قانون   سواء كان قانون مكان إبرام العقدعندما یحدد القانون الواجب التطبیق 
موطن أحد الأطراف فإنھ لا یأخذ في الحسبان مضمون ھذا القانون الذي یمكن أن 

وحة، على عكس قانون الإرادة الذي یكون غیر ملائم على الإطلاق للحالة المطر
یعمل على تحقیق الأثر القانوني الموضوعي فیما یتعلق بمصلحة الأطراف من 

   16. خلال تمكینھم باختیار القانون الأصلح لعلاقتھم التعاقدیة
 : مراعاة مصالح التجارة الدّولیة . 3.2.1.1 

ویضمن تحقیق  الدولیة،یعمل مبدأ سلطان الإرادة على تطور وتقدّم التجارة 
مصالحھا بسماحھ للأطراف باستبعاد القوانین التي یؤدّي تطبیقھا إلى إعاقة حركة 
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تلك التجارة، حیث لا تصلح ھذه القوانین إلا لتنظیم العلاقات الداخلیة بینما یكون 
  17. تطبیقھا غیر مقبول على العقود الدولیة

الأطراف في ھذا العقد ف ،والخدماتوإذا كان العقد ھو أداة تبادل الثروات 
ویستجیب لحركة التجارة الدولیة وازدھارھا  التبادلأدرى بالقانون الذي لا یعرقل 

فیجب إذن أن یترك للأطراف حریة اختیار القانون الذي یحكم  18عبر الحدود،
  .عقدھم وھو ما یمكن معھ اختیار قانون دولة على درجة كبیرة من التقدم

   تطبیق ضابط الإرادة على المستھلك الدولينتائج  .3.1.1
بالرغم من أنّ مبدأ سلطان الإرادة، ھو ضابط الإسناد الرئیسي في العقود    

  اضعیف االدولیة، إلاّ إنھ یعدّ من الخطورة تطبیقھ على العقود التي تضم طرف
   .یعدّ وسیلة للضغط من جانب الطرف القوي باعتبارهكالمستھلك 

تجعل من رضا عملاقة،  دولیةعقودا مع شركات بحیث عادة ما یبرم المستھلك    
، فھو یجھل دولیة ھذا النوع من العقود، بالإضافة إلى خضوعھ المستھلك منقوصا

، التي لا تعطي فرصة للمستھلك للتفكیر الحرّ والمتأني في قبول غراءات الدعایةلإ
إلى إھمال اختیار القانون الذي العرض الموجھ إلیھ وفحصھ، ھذا ما یؤول بھ 

یحكم العقد وإن تمّ ذلك فإنھ یكون إرضاء للطرف الآخر إذ أنّ ھذه العقود قد 
   19. توصف بالعقود الھجومیة

وإذا ما قمنا بتطبیق ضابط الإرادة فسنصبح أمام عقود تعسفیة یختار فیھا     
خذ مصلحة لھ دون الأ المتدخل القانون الواجب التطبیق على العقد الدّولي الأكثر

و خبرتھ القانونیة في   یستغل مركزه أنھ بمعنى، بعین الاعتبار مصلحة المستھلك
إدراج الشروط التي تحقق مصالحھ، و یستعین في ذلك بمستشاریھ القانونیین في 
إعداد ھذه العقود، كما أنھ یستغل مبدأ سلطان الإرادة في إعطائھ الفرصة لاختیار 

   20.القانون الملائم لھ لیطبقھ على العقد
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ث یترك المستھلك یواجھ و ھذا ما یؤثّر سلبا على مفھوم التوازن العقدي؛ حی
منفردا شروط الطرف القوي دون أن یملك القدرة على مناقشة ھذه الشروط؛ من 

  . بینھا القانون الواجب التطبیق على ھذا العقد الدولي
و لھذه الأسباب نجد العدید من القوانین تدعوا صراحة إلى العدید من الحلول     

المطلق لضابط الإرادة على العقود  من أجل تجنب السلبیات الناتجة عن التطبیق
 . )العنوان الفرعي الثانيو ھذا ما سنتطرّق إلیھ في (الاستھلاكیة الدولیة 

  :تأثیر قانون الاستھلاك على ضابط الإرادة 2.1.
بالرجوع إلى قواعد التنازع الواردة في القانون المدني الجزائري نستنتج أن    

صریحة تحدد القانون الواجب التطبیق  المشرع الجزائري لم یأتي بأي قاعدة
على العقود التي یكون أحد أطرافھا مستھلكا، و ھذا ما یضطرّنا إلى اللجوء إلى 

الفقھ و القضاء المقارن للوقوف على مختلف الحلول و النظریات التي قیلت       
  .و طبقت على المسألة، ثمّ نحلل موقف المشرع الجزائري منھا

مختلف الحلول التي طبقت على مسألة حمایة المستھلك الدولي في نطاق القانون . 1.2.1
  الدولي الخاص 

كل من الاستبعاد الكليّ لقانون الإرادة ، ثمّ نتطرق إلى  العنوانسنتناول في ھذا   
، بالإضافة نون محل إقامة المستھلك المعتادةتقیید قانون الإرادة بالقواعد الآمرة لقا

  .التطرق لتقیید قانون الإرادة بالقانون الأكثر صلاحیة للمستھلكإلى 
  :الاستبعاد الكليّ لضابط الإرادة. 1.1.2.1

أنّ استبعاد مبدأ سلطان الإرادة من العقود  21یري أنصار ھذه الفكرة    
الاستھلاكیة الدولیة تفرضھا الطبیعة الحمائیة المتوخاة من أجل حمایة المستھلك، 
باعتباره الطرف الضعیف في العقد الدولي، بالإضافة إلى أنّ أساس وجود قوانین 

ازن الاستھلاك أصلا، ھي رغبة المشرع بإضفاء حمایة للمستھلك، بإعادة التو
للعلاقة التعاقدیة بین الأطراف، وتكریس ضابط الإرادة على أساس مطلق، یؤدّي 
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إلى استبعاد النصوص الآمرة الواجبة التطبیق في دولة المستھلك واستبدالھ بقواعد 
   22.للمستھلك الدوليفعالة القانون المختار، ھذا الأخیر قد لا یتضمن حمایة 

تبنت استبعاد ضابط الإرادة فیما یتعلق بعقود  ومن بین التطبیقات التشریعیة التي  
من القانون الدولي الخاص السویسري 23 120/2المستھلكین الدولیین، نجد المادّة 

، التي حظرت اختیار القانون في عقود المستھلكین، وقد سبقت ھذه 1987لسنة 
ویتضح الفقرة الفقرة الأولى لتوضح تطبیق قانون محل الإقامة المعتادة للمستھلك، 

من ذلك أنّ ھذا النص قد ألغى أي دور لإرادة الأطراف في مجال عقود 
  . الاستھلاك الدولیة، وواجب تطبیق قانون محل الإقامة المعتادة للمستھلك

ولیس ھناك شكّ في أنّ استبعاد مبدأ سلطان الإرادة سیؤدّي إلى حمایة أكبر 
ما قد یترتب علیھ من  سلوبالأ للمستھلك في علاقاتھ الدولیة، غیر أنھ یعیب ھذا

تأثیر سلبي یتمثل في عزوف التجار عن إبرام عقود دولیة خوفا من أن یتم تطبیق 
ومع التجارة الدولیة،  قوانین أجنبیة علیھا لا تتلاءم قواعدھا مع نشاطھم التجاري

كما أن تعطیل دور الإرادة تماما قد لا یحقق الھدف المنشود وھو حمایة المستھلك 
الدّولي، لأنھ لیس بالضرورة أن یكون القانون المختار دائما ضارا بالمستھلك، بل 
من الممكن أن یكون القانون المختار أكثر تطورا في مجال حمایة المستھلك من 
قانون دولة إقامتھ، لذلك یعد من غیر المبرر حرمان المستھلك من إمكانیة اختیار 

  24 .نون محل إقامتھ المعتادةقانون قد یكون أكثر صلاحیة لھ من قا
وقد یؤدّي استبعاد ضابط الإرادة إلى إفلات العقد من القانون كلیة، ذلك أنّ 
تفادي المبدأ قد یكون على أساس حمایة الطرف الضعیف، كأن یتم الاستبعاد 
استنادا إلى عدم وجود صلة بین القانون المختار والعلاقة التعاقدیة أو إلى غرض 

   25. قد لأي قانونعدم إخضاع الع
  :تقیید ضابط الإرادة بالقواعد الآمرة لقانون محل إقامة المستھلك الدولي المعتادة. 2.1.2.1
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إنّ المقصود بتقیید قانون الإرادة ھو تجنب استبعاد حق الأطراف في اختیار      
القانون الواجب التطبیق، ولكن تقییده إلى حد عدم الإخلال بتطبیق القواعد 

  .لدولة إقامة الطرف الضعیف 26الآمرة الحمائیة
والقواعد الآمرة في قانون محل الإقامة المعتادة للمستھلك قد تضمن لھ الحد 
الأدنى للحمایة بالإضافة إلى أن ھذا القانون یعد معروفا للمستھلك أكثر من أي 
قانون آخر، كما أن ھذا الأخیر یضع في حسبانھ تطبیق قانون محل إقامتھ 

ر حرمان المستھلك من ھذه الحمایة المعتادة، لذلك یجب أن لا یؤدّي القانون المختا
أو توفیر حمایة أقل من تلك التي یضمنھا لھ قانون محل إقامتھ المعتادة باعتباره 

  27. ھنا القانون المختص عادة
وعلى القاضي في حالة ما إذا اتجھ الأطراف إلى اختیار قانون أجنبي لیطلق     

 مون ھذا القانون معص مدى اصطدام مضفحعلى علاقتھم التعاقدیة أن یقوم ب
 الآمرة في القانون الداخلي لیقوم بتطبیق القانون الذي یوفر حمایة أكبر القواعد

للمستھلك، أما إذا أتفق مع ھذه القواعد أو دعّم الحمایة للطرف الضعیف یجب 
   28.تطبیقھ على العلاقة التعاقدیة

ومن بین الاتفاقیات التي تبنّت ھذا الحل نجد مشروع اتفاقیة لاھاي بشأن  
القانون الواجب التطبیق على بعض بیوع المستلكین، فنصت المادّة السادسة منھ 
على أنھ یحكم القانون الداخلي المختار بواسطة الأطراف البیوع الواردة في ھذه 

ف المستھلك من الحمایة التي تقررھا الاتفاقیة، ولا یجوز أن یحرم اختیار الأطرا
   29.لھ النصوص الآمرة في القانون الداخلي لبلد محل إقامتھ المعتادة وقت الطلب

إلاّ أنھ یمكن القول من خلال ما سبق، أنّ التجسید المطلق لھذا الحل؛ یفرض     
على البائع الدولي المتعامل مع المستھلك، معرفة كل قوانین الدّول التي تحمي 
    المستھلك من أجل عدم استبعاد القاضي للقانون، الذي اتفق علیھ مع المستھلك، 

ولي موجھ إلى العالم بأسره، فمن المستحیل أن و عادة ما یكون إیجاب البائع الد
   .یستوعب كلّ النظم القانونیة المختلفة الرامیة إلى حمایة المستھلك الدّولي
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   :تقیید ضابط الإرادة بالضوابط الملائمة لحمایة المستھلك الدولي .3.1.2.1
اتجھ الفقھ والكثیر من  السابقة الذكر، نظرا للانتقادات التي مست الحلول

التشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة إلى وضع ضوابط موجھة تراعي حمایة 
الضوابط في كل من المستھلك بكونھ طرفا ضعیفا في العقد الدولي، فتتمثل ھذه 

ضابط الإسناد إلى قانون محل الإقامة المعتادة للمستھلك، وضابط الإسناد إلى 
  . القانون الأكثر حمایة للمستھلك

   :الإسناد إلى قانون محل الإقامة المعتادة للمستھلك. 1.3.1.2.1
لوسط الاجتماعي والقانوني للعاقد الضعیف لإسناد العقد  إلى یھدف ھذا الضابط

والمتمثّل في المستھلك الدولي، بمعنى إخضاع ھذا الأخیر للحمایة المقررة في 
قانون موطنھ أو محل إقامتھ المعتادة وفق القواعد الحمائیة التي وضعھا مشرعھ 

حیث یكون  الدولي رغبة في إضفاء الحمایة علیھ لكونھ الطرف الضعیف في العقد
   30.تدخلفي موقف غیر متكافئ مع الم

مبررات تطبیق قانون محل الإقامة المعتادة للمستھلك في استخدامھ وتتلخص 
قانون المكان الذي یعیش  هتوقعات المشروعة للمستھلك الدولي، باعتباراللحمایة 

فیھ مما یسھل علیھ توقع النتائج المترتبة على تطبیقھ، فالقانون الواجب التطبیق 
على العقد الدولي یجب أن یكون ھو القانون الذي یضعھ المستھلك في حسبانھ عند 
إبرام ھذا العقد، حتى یتجنب عنصر المفاجأة بتطبیق قانون آخر لا یعرفھ ویجھل 

ن ناحیة ثانیة یعمل ھذا القانون على حمایة مصلحة الدولة في تطبیق نتائجھ، وم
تشریعاتھا الحمائیة، حیث تضع ھذه الأخیرة قواعد حمائیة للمستھلكین في مواجھة 
المھنیون، ویعمل كذلك على تحقیق مسعى الدولة في تحقیق توازن العلاقات 

مواجھة النفوذ الاقتصادي العقدیة بین المھنیین والمستھلكین وحمایة المستھلك في 
   31.والاقتصادي في الدولة  للمھني من أجل المحافظة على النظام القانوني

ومن بین الاتفاقات الدولیة التي كرّست ھذا الضابط نجد، اتفاقیة لاھاي لسنة 
بشأن القانون الواجب التطبیق على عقود البیع الدولي للبضائع، وذلك في  1955
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حیث تؤكّد ھذه الأخیرة على تطبیق قانون محل الإقامة منھا،  3عجز المادّة 
   32.المعتادة للمشتري إذا تمّ تسلیم الطلب في دولة محل إقامتھ المعتادة

ویعتبر قانون حمایة المستھلك لإقلیم الكیبك من بین التشریعات الوطنیة التي 
منھ الاختصاص القانوني في مجال  1933المادّة  قصرتتبنت ھذا الضابط، حیث 

عقود الاستھلاك أو العقود التي یكون أحد طرفیھا مستھلكا لإقلیم الكیبك وھو 
اختصاص حصري استئثاري، بحیث یبطل كل ما من شأنھ أن یطبق القانون 
الأجنبي على العقود التي یكون المستھلك محل إقامة معتادة على إقلیم الكیبك حتى 

  . انون یحقق فائدة أو مصلحة للمستھلكولو كان ھذا الق
إلا أنھ وبالرغم مما یحققھ ضابط محل الإقامة المعتادة للمستھلك الدولي من 
حمایة نظرا لما تمّ عرضھ من مبرّرات، إلا أنھ لا یمكن القول بأن ھذا القانون 

عد یكون دائما أكثر حمایة لھذا المستھلك، فتباین التشریعات المختلفة في سنّھا قوا
حمائیة للمستھلك یفرض ھذا القول، ولذلك قد یكون من المفید اللجوء إلى ضوابط 
أخرى تسند ھذا العقد لقانون یكفل حمایة أفضل لھ، مما یعني أنّ قانون محل 
الإقامة المعتادة للمستھلك الدّولي قد یخل بحقوق ھذا الأخیر أكثر من أي قانون 

   34. لم یتدخل ھذا القانون آخر كان من الممكن أن یطبق في حال ما
  : الإسناد إلى القانون الأكثر صلاحیة للمستھلك الدولي .2.3.1.2.1

فیقصد بالقانون الأكثر صلاحیة للمستھلك الدولي؛ ذلك الذي یوفر حمایة أكبر     
لھذا الأخیر؛ فیمكن أن یكون ھذا القانون ھو نفسھ الذي اختاره الأطراف عندما 

حمایة أكبر للمستھلك الدولي أفضل من تلك التي یوفرھا  یكون ھذا الأخیر یوفر
قانونھ الخاص أي قانون محل إقامتھ المعتادة، خصوصا إذا كان موطن المستھلك 
من البلدان النامیة التي لا تقوى تشریعاتھا على مسایرة التقدم الھائل في 

   35.التشریعات الحدیثة التي وضعتھا الدول المتقدمة لحمایة المستھلك
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ویمكن أن یكون القانون المختار ضارّا بالمستھلك ففي ھذه الحالة یتمّ تطبیق     
قانون محل إقامتھ المعتادة، حتى وإن لم یكن ضارّا بھذا الأخیر إلاّ أنھ یتم تطبیق 

  .قانون محل إقامتھ المعتادة باعتباره یوفر حمایة أكبر لھ من القانون المختار
خیّرون قانونا لحكم عقدھم بحیث یحقق مصالحھم والغالب أنّ الأطراف یت    

المشروعة إلا أنھ یجب أن لا یخّل القانون المختار بالحمایة المقررة للمستھلك في 
   36.والتي تمثل الحد الأدنى من الحمایة  قانون موطنھ أو محل إقامتھ المعتادة

الدولیة، فمن ونجد أنّ تطبیق ھذا الضابط لاقى رواجا لدى بعض التشریعات      
من اتفاقیة  2فقرة  5الاتفاقیات الدولیة التي أخذت بھذا الضابط، نجد نص المادة 

حیث تضمّنت المادة تخییرا بین القانون المختار بواسطة  1980،37روما لسنة 
الأطراف وقانون محل الإقامة المعتادة للمستھلك الدولي، فیتمّ تطبیق القانون 

دما یكون أكثر صلاحیة للمستھلك، فإذا وجد اختیار المختار بواسطة الأطراف عن
من جانب الأطراف لقانون معیّن، فلا یمكن تطبیق نصوصھ عندما یكون قانون 

  . محل الإقامة المعتادة للمستھلك أكثر حمایة لھذا الأخیر
أما بالنسبة لتطبیقات ھذا الضابط في القوانین الوطنیة نجد القانون الدولي   

حیث نصت على استبعاد  238فقرة  41، في مادتھ 1978ي لعام الخاص النمساو
   اختیار الأطراف للقانون الواجب التطبیق في العقود التي تبرم مع المستھلكین،  

  .  وذلك في حالة كون ھذا الاختیار ضارّا بالمستھلك
فیلعب الإسناد التخیري في ھذه الحالة دورا مھمّا في مجال حمایة المستھلك،     

یعمل على اختیار القانون الأكثر صلاحیة للعاقد الضعیف، ومن جھة أخرى  فھو
یعتبر وسیلة لحمایة الأشخاص حسنى النیة، كما یتمیز ھذا النظام بأنھ یھدف إلى 
تحقیق نتیجة موضوعیة في مجال حمایة المستھلك الدولي، وتتمثل ھذه النتیجة في 

مایة ھذا الأخیر، والوصول إلى ھذه الة في حیق القانون الذي یساھم بطریقة فعتطب
   39. النتیجة لا یكون إلا بالنظر إلى ما یؤّدي إلیھ تطبیق كلّ قانون



      الإرادة في نطاق القانون  ضابطتأثیر قانون الاستھلاك على  مظاھر    خوالف صراح،
 الدولي الخاص                     

 

 

)2021(/ 03د ، العد 07  المجلد                                    مجلة صوت القانون             
  

1098  

فمن خلال ما سبق یمكن القول أنّ ھذا الضابط یعدّ أكثر ملائمة لیحكم علاقة     
، فبالرغم من الانتقادات الموجّھة إلیھ من صعوبة تحدید القانون لیةلدواالمستھلك 

مصلحة للمستھلك الدولي في حالة عدم اختیار الأطراف للقانون الواجب الأكثر 
التطبیق على عقدھم، بالإضافة للانتقاد المتعلق بصعوبة مقارنة القوانین من 

، إلاّ أنھا لم تمسّ جوھر ھذا الإسناد، لأنھ 40طرف القاضي وغیرھا من الانتقادات
باستبعاد القانون الذي م یقوونھ یعتبر الإسناد الأكثر حمایة للمستھلك الدولي، لك

  .   یمثل حمایة أقل لھذا المستھلك وتطبیق القانون الأكثر حمایة لھ
   :الإرادة ضابطموقف المشرع الجزائري من  . 1.2.1

العلاقات  فیھ أنّ المشرع الجزائري لم یرد نصّا یحمي كما أشرنا سابقا    
م التي أخضعھا لنفس الأحكا ، وإنمایة التي یكون المستھلك طرفا فیھاالتعاقد

أنّ المشرع اشترط في تطبیق قانون الإرادة أن  إلاّ  ،یخضع لھا أي عقد بیع دولي
یكون لھ صلة حقیقة بالمتعاقدین أو بمحل إبرام العقد أو محل تنفیذه أو قانون موقع 

 :التي نصّت على ما یلي 18/1المال محل التعاقد، وھذا ما جاء في نص المادّة 
على الالتزامات التعاقدیة القانون المختار من المتعاقدین إذا كانت لھ صلة یسري "

وھذا یعتبر القید الأوّل الواقع على ضابط  41 ،..."حقیقیة بالمتعاقدین أو بالعقد
، 2005قبل تعدیل سنة  طرف المشرّع الجزائري بعدما كان مطلقا من الإرادة

حیث أنھ من غیر المعقول أن یختار المتعاقدان لحكم عقدھما قانونا لا صلة لھ 
مطلقا بھما ولا بعقدھما دون أن یكون من وراء ذلك تحایل أي ھروب من القانون 

  .  الواجب التطبیق لأن الغش نحو القانون وسیلة یتبعھا القانون الأجنبي
ي الواقع على قانون الإرادة، في الحالة التي تكون فیھا ویتمثّل القید الثان    

الأحكام الموضوعیة لھذا القانون من شأنھا المساس بالأسس والمبادئ والركائز 
التي یقوم علیھا النظام القانوني للدولة الجزائریة، فإنھ یدخل ضمن دائرة المنع،   

یكون أحد أطرافھ  وبالتالي یستبعد تطبیقھ على عقد الاستھلاك الدولي الذي
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   جزائریا، أو یراد تنفیذه في الجزائر، ویطبّق علیھ القانون الجزائري مباشرة،  
  .من القانون المدني الجزائري  24وھذا ما جاءت بھ نص المادّة 

ولذلك یجب أن یكون اختیار قانون الواجب التطبیق لدولة معینة، لا یمس    
الدولة الجزائریة، وإلاّ فالقاضي یقوم بتجاھل بالنظام العام الساري المفعول في 

حول إلى القانون المختار لیعین القانون الأقرب إلى العلاقة التعاقدیة، ھذا ما ی
  . و بالتالي استبعاد ضابط الإرادة استبعاد إرادة الأطراف،

   :خاتمة
على إطلاقھ قد یترتب علیھ نتائج مجحفة بمبدأ سلطان الأخذ  أن مما لا شكّ فیھ    

خاصة في حال ما إذا كان أحد أطراف العقد الدّولي ضعیفا كالمستھلك حیث إنّ 
بإمكان الطرف القوي اختیار قانون أجنبي معین كذریعة لتجنب تطبیق القواعد 

  .الأخیرالآمرة الخاصة بحمایة المستھلك المطبقة في الدولة التي یقیم فیھا ھذا 
لذلك تمّ استبعاده من قبل بعض الدّول وأصبح القانون الواجب التطبیق یحدد      

من قبل المشرع، إلاّ أنھ أعُیب  نتیجة ما أدت إلیھ من سلبیات مسّت بالتجارة 
الدّول الحدّ من قانون الإرادة دون استبعاده كلیّا وإنما  بعض حاولتلذا الدولیة، 

علیھا في محل الإقامة المعتادة للمستھلك بتقییده بالقواعد الآمرة المنصوص 
تالي یكون القانون المختار من قبل الوب الحد الأدنى من الحمایة ، لھ باعتباره یحقق

الأطراف مكملا للقواعد الآمرة في دولة المستھلك، إلاّ أنھ وبالرغم من جمیع 
الدولي، لذلك  المحاولات السابقة إلا أنھا لم تسھم بالقدر الكافي في حمایة المستھلك

ظھرت الحاجة إلى ضوابط إسناد موجھة، توفر حمایة أكبر لھذا الأخیر، فیتمثل 
الأوّل في ضابط محل الإقامة المعتادة للمستھلك؛ حیث یعمل القاضي في ھذه 
الحالة على تجسید إرادة الأطراف في اختیار القانون الواجب التطبیق مع تقییدھا 

ّ الضابط الثاني  فتمثل في الضابط التخییري بالقواعد الآمرة لدولة المست ھلك، أما
الذي یقع في حالة اختیار بین كل من قانون محل الإقامة المعتادة للمستھلك من 
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جھة وقانون الإرادة من جھة ثانیة، وبالتالي یقع على عاتق القاضي اختیار 
  .ولة القاضيالقانون الأكثر صلاحیة للمستھلك، بشرط عدم مخالفتھ للنظام العام لد

ولكن إذا رجعنا إلى قواعد التنازع الجزائریة نجدھا مازالت تخضع عقد     
الاستھلاك الدولي لنفس القواعد الي یخضع لھا العقد الدولي العادي، إلاّ أنھا لم 
تترك الحریة المطلقة للأطراف لاختیار القانون الواجب التطبیق على عقدھم، 

      یستوجب فیھ أن یكون لھ صلة بالمتعاقدینحیث إذا كان ھناك قانون مختار 
أو بالعقد؛ وغیر مخالف للنظام العام والآداب العامة الجزائري وإلاّ فیطبق 
مباشرة، ولكن ما تجدر الإشارة إلیھ أنّ المشرع الجزائري لم یعالج علاقات 
المستھلك الدولي بموجب نصوص خاصّة لا في قانون حمایة المستھلك وقمع 

لو أنّ المشرع یفصّل في  الغش ولا في قواعد القانون الدولي الخاص، لذلك حبذا
ھذه المسألة خصوصا وأنّ الجزائر تنفتح على السوق الدولیة، بالإضافة إلى تطوّر 
وسائل الاتصال وظھور ما یعرف بالتجارة الإلكترونیة، التي نظّمھا المشرّع 

  .   42المتعلق بالتجارة الإلكترونیة الجزائري 18/05الجزائري في قانون 
 
دور قواعد القانون الدولي الخاص في حمایة المستھلك  ،)2019(یعقوب جناحي،  ،وفاء-1

، 1العدد ،16في العلاقات التعاقدیة ذات العنصر الأجنبي، مجلة جامعة الشارقة، المجلد
  . 439ص

عقود في حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة  ،)2011/2012(،بوشارب إیمان، -2
الاستھلاك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن معیدي أم البواقي، الجزائر، 

   . 24ص 
، دار حمایة المستھلك في القانون الدولي الخاص،)2009(خالد عبد الفتاح محمد خلیل، -3

   .75ص  الجامعة الجدیدة للنشر،
مبدأ سلطان الإرادة في العقود الإلكترونیة، معھد الحقوق، المركز  ،)2012( ،حنان،عتیق -4

  . 95الجامعي العقید أكلي محند أولحاج البویرة، الجزائر، ص
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قواعد التنازع والقواعد المادیة في منازعات عقود التجارة  ،)2011/2012(بلاق، ، محمد-5

  . 41تلمسان، الجزائر، صاید أبو بكر بلقالدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  . 41بلاق، المرجع نفسھ، ص ،محمد -6
حمایة المستھلك في القانون الدولي الخاص، ، )2009(عبد الفتاح محمد خلیل، ،خالد  -7

   .78ص دار الجامعة الجدیدة، ، مصر
8-IMHOFF-SCHEIER (A.C), (1981), protection du consommateur et contrats 
internationaux, George, Genève, P69.  

قانون العقد الدولي، مفاوضات العقود الدولیة، قانون  ، )2012(ة، عبد الكریم سلام ،احمد -9
 . 157ص  مصر، دار النھضة العربیة،الإرادة وأزمتھ، 

  .79عبد الفتاح محمد خلیل، المرجع السابق، ص ،خالد-10
  . 39بلاق، المرجع السابق، ص ، محمد -11

12 - Cass. Civ 5 Dec 1910: S.1911. P. 129 note Lyon Caen ; voir Rev. Crit 
DIP. 1911, P. 395 :  
 « Que la loi applicable au contrats, soit en ce qui concerne leur formation, soit 
quant a leur effets et conditions est celle que les parties ont adoptée, que si 
entre personnes de nationalité différente la loi du lieu ou le contrat et 
intervenue est en principe celle a laquelle il faut s’attacher, ce n’est donc 
qu’autant que les contrats n’ont pas manifesté une volonté contraire, que non 
seulement cette volonté peut être expresse, mais qu’elle peut s’induire des 
faits et circonstance ».      

  ، القانون الدولي الخاص الأردني)1998( ،الكریم حافظ عرموش عبد ،ممدوح -13
  . 54ص  مكتبة دار الثقافة للنشر  والتوزیع،والمقارن، الأردن، 

حمایة المستھلك الإلكتروني في القانون الدولي  ،)2012(محمد حسن الحسني، ، محمد -14
   .226الخاص، مصر، دار النھضة العربیة، ص

،القانون واجب التطبیق )2014(عبد السلام صرایرة، ،عزمي أبو مغلي، منصور ،مھند -15
والقانون،  على عقود الاستھلاك الإلكترونیة ذات الطابع الدولي، دراسات علوم الشریعة

  . 1344، ص 2، العدد  41المجلدّ 
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الشخصیة المحددة لدور الإرادة في اختیار  النظریة ،)2017(مزعل شبّي،  ،كریم -16

   .213، ص 2، العدد 32القانون الواجب التطبیق، مجلة العلوم القانونیة، المجلد 
  . 214مزعل شبّي، المرجع نفسھ، ص  ،كریم -17
   .87خالد عبد الفتاح محمد خلیل، المرجع السابق، ص -18
   .228محمد حسن الحسني، المرجع السابق، ص ،محمد -19
      عقد البیع الدولي في القانون الجزائريفي  حمایة المستھلك ،)2011( ،شبة سفیان، -20

  . 6والقوانین المقارنة، دفتر السیاسة والقانون، العدد الرابع، ص
   .99عبد الفتاح محمد خلیل، المرجع نفسھ، ص، حول أنصار الفكرة أنظر، خالد -21
   .123المرجع السابق، ص ،عتیق حنان، -22

23 - article n°12/2 : “ A choice of law by the parties is precluded”.  
  .230محمد حسن الحسني، المرجع السابق، ص ،محمدانظر، 

  .  450یعقوب جناحي، ص  ،وفاء -24
   .124المرجع السابق، ص، عتیق حنان، -25
القانوني الوطني یقصد بالقواعد الحمائیة الآمرة مجموعة القواعد الموضوعیة في النظام  -26

التي یتعین تطبیقھا مباشرة دون النظر إلى تصنیفھا وانتمائھم إلى القانون العام أو القانون 
  .الخاص ودون الحاجة إلى إعمال منھج قواعد الإسناد

المؤثرة في تحدید القانون الواجب التطبیق على  العوامل، )2017( كریم شیان، ،فراسأنظر 
المجلد مجلة المحقق المحلي للعقلوم القانونیة والسیاسیة، عقد التأمین البحري، دراسة مقارنة، 

  .34ص العدد الرابع، ، العاشر
   .215مزعل شبّي، المرجع السابق، ص  ،كریم -27
   .115عبد الفتاح محمد خلیل، نفس المرجع، ص ،خالد -28

29- Article 6 : « La loi interne choisie par les parties régit les contrats visés par 
la convention. Néanmoins, le choix des parties ne peut en aucun cas priver le 
consommateur de la protection qui lui accordent les dispositions impérative de 
la loi interne du pays de sa résidence habituelle au moment de la commande ». 

  .120عبد الفتاح محمد خلیل، المرجع نفسھ، ص  ،خالدراجع تھمیش 
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   .262ص  محمد حسن الحسني، المرجع السابق، ،محمد -30
   .181عبد الفتاح محمد خلیل، المرجع السابق، ص ،خالد -31

32- Article n°3 : « A défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les 
conditions prévues à l,article précédent, la vente est régie par la loi interne du 
pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la 
commande. Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la 
vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement ».    
Le Conseil fédéral,(2006), Convention sur la loi applicable aux ventes à 
caractère international d’objets mobiliers corporels conclue à La Haye le 
15/06/1955, 
,http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19550095/index.html.  
33- Article 19 : « Any stipulation in a contract that such contract is wholly or 
partly governed by a law ather than an act of the parliament of Canada or of 
the parliament of Québec is prohibited».  

   .266صالمرجع السابق، محمد حسن الحسني،  ،محمدراجع، تھمیش 
   .283، ص المرجع نفسھمحمد محمد حسن الحسني،  -34
   .200عبد الفتاح محمد خلیل، المرجع السابق، ص ،خالد -35
   .283، ص نفس المرجعمحمد حسن الحسني،  ،محمد -36

37- Article 5/2 «Nonobstant les dispositions de l’article 3, le choix par les 
parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le 
consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de 
la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle… ».  
Convention de Rome 1980,(1998), la loi applicable aux obligations 
contractuelles, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/txt/.  
38- « dans la mesure ou il s’agit de prescriptions impératives de ce droit, un 
choix du droit applicable désavantageux pour le consommateur ne doit pas 
être respecté ».    

  .25كریم شیان، المرجع السابق، ص  ،فراسراجع 
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   .455یعقوب جناحي، المرجع السابق، ص  ،وفاء -39
  .280المرجع السابق، ص  ،محمد -40
، المتضمن القانون المدني الجزائري، 26/09/1975رخ في ؤ، الم75/58الأمر رقم   -41
 .، المعدّل و المتمم1975سبتمبر  30، الصادرة بتاریخ 78: ر العدد.ج
  .16/05/2018، الصادرة بتاریخ 28: ر العدد.، ج10/05/2018المؤرخ في  -42

  : قائمة المراجع
،  قانون العقد الدولي، مفاوضات العقود )2012(عبد الكریم سلامة، احمد، : المؤلفات •

  . الدولیة، قانون الإرادة و أزمتھ، مصر، دار النھضة العربیة

، حمایة المستھلك الإلكتروني في القانون الدولي )2012(محمد، محمد حسن الحسني، 
  الخاص، مصر، دار النھضة العربیة،

، القانون الدولي الخاص الأردني  والمقارن، )1998(الكریم حافظ عرموش، ممدوح، عبد 
  .الأردن، مكتبة دار الثقافة للنشر  والتوزیع

، حمایة المستھلك في القانون الدولي الخاص، دار )2009(خالد عبد الفتاح محمد خلیل، 
  .الجامعة الجدیدة للنشر

حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة ، )2011/2012(إیمان، بوشارب، : الأطروحات   •
 لعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن معیدي أم البواقي، افي عقود الاستھلاك، كلیة الحقوق و

  .  الجزائر
، مبدأ سلطان الإرادة في العقود الإلكترونیة، معھد الحقوق، المركز )2012(حنان،عتیق، 

  .ئرالجامعي العقید أكلي محند أولحاج البویرة، الجزا
، قواعد التنازع والقواعد المادیة في منازعات عقود التجارة )2011/2012(محمد، بلاق، 

  . الدولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الجزائر
IMHOFF-SCHEIER (A.C), (1981), protection du consommateur et contrats 
internationaux, George, Genève. 

دور قواعد القانون الدولي الخاص في حمایة  ،)2019(یعقوب جناحي،  ،وفاء: المقالات •
 ،16المستھلك في العلاقات التعاقدیة ذات العنصر الأجنبي، مجلة جامعة الشارقة، المجلد 

  .471- 438، الصفحات 1العدد 
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ي اختیار القانون الشخصیة المحددة لدور الإرادة ف النظریة ،)2017(مزعل شبّي،  ،كریم

  .28-1الصفحات ، 2، العدد 32الواجب التطبیق، مجلة العلوم القانونیة، المجلد 
المؤثرة في تحدید القانون الواجب التطبیق على عقد التأمین  العوامل ،)2017( كریم شیان،

، مجلة المحقق المحلي للعقلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد العاشرالبحري، دراسة مقارنة، 
  .52-9العدد الرابع، الصفحات 

القانون واجب التطبیق  ،)2014(عبد السلام صرایرة،  ،عزمي أبو مغلي، منصور ،مھند
والقانون،  على عقود الاستھلاك الإلكترونیة ذات الطابع الدولي، دراسات علوم الشریعة

  . 1372-1339الصفحات ، 2، العدد  41المجلدّ 
في عقد البیع الدولي في القانون الجزائري والقوانین  المستھلكحمایة  ،)2011( ،شبة سفیان،

  .235-223الصفحات والقانون، العدد الرابع،  المقارنة، دفتر السیاسة 
  :مواقع الإنترنت •

Le Conseil fédéral,(2006), Convention sur la loi applicable aux ventes à 
caractère international d’objets mobiliers corporels conclue à La Haye le 
15/06/1955, 
,http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19550095/index.html.  
Convention de Rome 1980,(1998), la loi applicable aux obligations 
contractuelles, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/txt/.  

  
 


